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مقدار ما يثبت بالاستصحاب
«مقدار ما يثبت بالاستصحاب»الفصل الثالث •
:نو نبحث تحت هذا العنوان عن مسألتين أساسيتي•
ان الاستصددحاب هددل يثبددت لقددار الق دد  -إحددداه ا•

  ال ريقي؟ ال وضوعي أيضا أو يختص بترتيب لقار الق 
 د  بقيام الاستصدحاب مقدام القو هذا ما يص لح عليه 

.ال وضوعي

167؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



3

مقدار ما يثبت بالاستصحاب
  ان الاستصدحاب هدل يثبدت مدن لقدار الق د-الثانية•

ب أو ال ريقي ما يكون مترتبدا علدل لدواام ال ستصدح
رعية ملزوماته العقلية كالأمارات أو يختص بالآقار الشد

يده ال ترتبة علل ال ستصدحب؟ و هدذا مدا يصد لح عل
، بالأصل ال ثبت

.او في ا يلي نتحدث عن كل من ال سألتين تباع•

167؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأصل المثبت
حدود ما يثبته الاستصحاب من لقار الق   ال ريقي•
:اشتهر بين ال حققين م لبان•
الفرق بين الأصول الع ليدة و الأمدارات مدن حيدث ان -1•

ين الأمارات تثبت لواامها مه ا تعددت الوسداط  بينهدا و بد
.ال دلول ال  ابقي للأمارة بخلاف الأصول

لشدرعية ان الاستصحاب يترتب عليه لقار ال ستصحب ا-2•
ام إذا كانت تترتب عليده بدلا واسد ة أو بواسد ة أقدر و لا

.شرعي لا عقلي
175؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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6

خفاء الواسطة
.في خفاء الواس ة: الأمر الثاني•
ة أنّه م  خفداء الواسد (: قدس سره)ذكر الشيخ الأعظم •

، و أمضدل ذلد يجري الاستصحاب ب سامحة العدرف
(.رح ه الله)ال حقّق الخراساني 

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



7

خفاء الواسطة
، و فلدم يقبدل ذلد ( رح ده الله)و أما ال حقّق الناطيني •

ات أنّ خفاء الواس ة أو بعض الارتكااات و مناسب: ذكر
إن أوجب في دليدل ذلد  الحكدم الحكم و ال وضوع

حب، إذن ظهوراً في كونه مترتباً رأساً علل نفس ال ستص
فداء لم نحتج إلل الت سّ  في إجدراء الاستصدحاب بخ

تصحب، الواس ة؛ إذ الأقر الشرعي صار حقيقةً أقراً لل س
فيجددري الاستصددحاب بلحاظدده، و إلّددا فددلا يجددري 

الاستصحاب، 
450: ، ص5مباحث الأصول، ج



8

خفاء الواسطة
د أن كدان لا عبرة ب سامحة العرف في مقام الت بيق بعو •

م مفهوم دليل الاستصحاب و مفهدوم دليدل ذلد  الحكد
ار التي واضحاً، ف فهوم دليل الاستصحاب هو ترتّب الآق

و مفهدوم تكون لقاراً لل ستصحب بلا واس ة تكوينيدة،
دليل ذل  الحكم هو أنّه حكم علدل الواسد ة لا علدل 

عددم جريدان-لا محالدة-ال ستصحب، و نتيجة ذل 
.الاستصحاب

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



9

خفاء الواسطة
تت يم حول الوساط  الخفيّة•
عيّ إذا كانت الواس ة بدين ال سستصدحب و الأقدر الشدر•

و لا خفيّة يجري الاستصدحاب و يترتّدب عليده الأقدر،
،*يكون من الاصول ال سثبتة

كن ظاهر هذا الكلام موافقته مع الشيخ الأنصاري و ل*•
ما يذكره في بيان معنى الخفااء هاو ماا هكاره المحقا 

(مهدي الهادوي الطهراني)النائيني فتأمل

158الاستصحاب ؛ النص ؛ ص



10

خفاء الواسطة
و لدو بدالنظر -العدرفأنَّ خفااء الواساطة و ال سراد من •

م علدل لا يرى وساطة الواس ة في ترتّب الحك-الدقيق
لاادا العاارو  بااوم الحكاام ، و يكددون ال وضددوع

، و إنّ دا يدرى العقدل *للمُستصحب مان ييار واساطة
 ة لسبّاً، و بضرب من البرهان كون الأقر مسترتّباً علل الواس

.إن كان مسترتّباً علل ذي الواس ة عرفاً

158الاستصحاب ؛ النص ؛ ص
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خفاء الواسطة
•..........................
أوجب في دليال هلاا الحكام ظهاورا  فاي كوناه ف*•

ج إلاى مترتبا  رأسا  على نفس المستصحب إهن لم نحات
ه التمسّا في إجاراء الاستصاحاب بخفااء الواساطة؛ إ

يجاري الأ ر الشرعي صار حقيقاة  أ ارا  للمستصاحب، ف
يني و هذا هو ما هكره المحق  النائالاستصحاب بلحاظه

(مهدي الهادوي الطهراني)فتأمل

158الاستصحاب ؛ النص ؛ ص



12

خفاء الواسطة
ون يك« حسرّمت عليكم الخ ر»: أنَّ الشارع إذا قال: مثاله•

أنَّ ال وضوع للحرمة هو الخ ر عرفاً، لكنّ العقل يحكم ب
ترتّب الحرمة علل الخ ر لا ي كدن إلّدا لأجدل مفسددة

.ةقاط ة بها، تكون تل  ال فسدة علةّ واقعيّة للحرم

158الاستصحاب ؛ النص ؛ ص



13

خفاء الواسطة
ات قمّ لو فرض أنَّ العقل اطّل  علدل ج يد  الخصوصديّ•

ة الواقعيّة للخ ر، و حكدم بالددوران و الترديدد أنَّ العلّد
أنَّ الواقعيّة للحرمة هي كونها مسسدكرة مثلًدا، فديحكم بد

م بدأنَّ إسكار الخ ر علّة لثبوت الحكم بالحرمة، قمّ يحك
موضوع الحسرمدة لديس هدو الخ در بحسدب ال لاكدات 

الواقعيّة، بل ال وضوع هو ال سسكر ب ا أنَّه مسسكر، 

158الاستصحاب ؛ النص ؛ ص
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خفاء الواسطة
ه و ل ّا كان هو متّحداً في الخارج م  الخ ر حكم بحرمت•

يثيّة بحسب الظاهر، و لكن ال وضوع الواقعيّ ليس إلّا ح
ال سسددكريّة؛ لأنَّ الجهددات التعليليّددة هددي ال وضددوعات

بقاً و ماطعاً كان خ راً ساالواقعيّة لدى العقل، فإذا علم أنَ
شدد ّ فددي بقدداء خ ريّتدده، فددلا إشددكال فددي جريددان 

.استصحاب الخ ريّة و قبوت الحرمة له

158الاستصحاب ؛ النص ؛ ص
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خفاء الواسطة
ت إنَّ استصدحاب الخ ريّدة لا يثبد: و لا يصحّ أن يقدال•

ال سسكريّة التي هدي موضدوع الحكدم لددى العقدل إلّدا 
ل بالأصل ال سثبت؛ لأنَّ ترتّب الحرمدة إنّ دا يكدون علد

. ةال سكر أوّلًا و بالذات، و علل الخ ر قانياً و بالواس
و ذلدد  لأنَّ الواسدد ة عقليّددة خفيّددة، لا يراهددا العددرف •

.واس ة

159: الاستصحاب، النص، ص
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خفاء الواسطة
ينسب و ليس ال سراد بخفاء الواس ة انَّ العرف يتسامح و•

الحكم إلدل ال وضدوع دون الواسد ة مد  رايتهدا؛ لأنَّ 
، العرفال وضوع للأحكام الشرعيّة ليس ما يتسامح فيه

مدن بل ال وضوع للحكم هو ال وضوع العرفيّ حقيقدة و
غيددر تسددامح، فالدددم الحقيقدديّ بنظددر العددرف موضددوع

ده أنَّه للنجاسة، فإذا تسامح و حكم علل ما ليس بدم عن
دم لا يكون موضدوعاً لهدا، ك دا أنَّده لدو حكدم العقدل 

بعاً؛ء دماً أو ليس بدم لا يكون مستّبالبرهان بكون شي
159: الاستصحاب، النص، ص



17

خفاء الواسطة
ا الموضوع للحكم الشرعيّ ما يكون موضوعا  لدلأنَّ •

.العرو

159: الاستصحاب، النص، ص
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خفاء الواسطة
كام أنَّ الشارع لا يكون في إلقاء الأح: و السرّ في ذل •

علل الامّة إلّا كساطر الناس، و يكدون فدي محاوراتده و
ل سقدنّن خ اباته ك حاورات بعض الناس بعضاً، فك ا أنَّ ا

ا مدا العرفيّ إذا حكم بنجاسة الدم لا يكون موضوعها إلّ
يفه ه العرف مفهوماً و مصداقاً، فدلا يكدون اللّدون دمداً

إلدلعنده، و ليس موضوعاً لها، كذل  الشارع بالنسدبة
قوانيندده ال سلقدداة إلددل العددرف، فال فهومددات عرفيّددة، و 

.تشخيص مصاديقها أيضاً كذل 
159: الاستصحاب، النص، ص
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خفاء الواسطة
بعده ف ا وق  في كلام ال سحقّق الخراسانيّ رح ه اللَّده و ت•

ف، لا من أنَّ تشخيص ال فاهيم موكول إلل العدر: بعضهم
ر فيه؛ منظو،تشخيص مصاديقها؛ فإنَّه موكول إلل العقل

159: الاستصحاب، النص، ص



20

خفاء الواسطة
ن ضرورة أنَّ الشارع لا يكون في خ اباته إلّا كواحدٍ مد•

ضوع العسرف، و لا ي كن أن يلتزم بأنَّ العرف في فهم مو
.لعقلأحكامه و مصاديقه لا يكون مستّبعاً بل ال ستّب  هو ا

160: الاستصحاب، النص، ص
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خفاء الواسطة
عات الشرع عرف في خ اباته، لا أنَّ ال وضو: بالج لةو •

حينئدذٍ مستقيّدة بكونها عرفيّة؛ فإنَّده ضدروريّ الدب لان، ف
رفيّة، فدإذا قضيّة ع(لا ينقض اليقين بالش ّ:)يكون قوله

يهدا، و رأى العرف أنَّ القضيّة ال ستيقّنة عين ال شدكو  ف
أنَّ عدم ترتّب الحكم علل ال شدكو  فيده مدن نقدض

ن بنظدر اليقين بالش ّ يجري الاستصحاب، و لو لم يكد
ذا كلّده العقل من نقضه به، لعدم وحدة القضيّتين لديه هد

.واضح
160: الاستصحاب، النص، ص
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خفاء الواسطة
يسدت و تحقيق الكلام في هذا ال قام بعد افتراض أنّده ل•

هنا ارتكااات و مسامحات تجعل دليل الحكدم ظداهراً 
فددي كوندده حك دداً لل ستصددحب، و إلّددا ل ددا كددان مددن 

ل الحكم الاستصحاب ال ثبت الخفي الواس ة، و إنّ ا دلي
:ظاهر في كونه حك اً لتل  الواس ة الخفية

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



23

خفاء الواسطة
أنّ ال باني ال تصدورة فدي عددم حجيّدة الاستصدحاب•

:*حين ا يكون الاقر بواس ة أمر تكويني عديدة
لاى المباني التي هكرها السيد الشهيد كلهاا نااظرإ إ*•

اب عالم الإ بام بينما قد مر أن عدم حجياة الإستصاح
ل أمار حينما يكون الأ ر بواسطة تكوينية إنما هو لأجا

الهادوي مهدي) بوتي و هو كيفية ترجيح المولى فتأمل
(الطهراني

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
سانه ما اخترناه من أنّ الاستصحاب لا ينظر في ل: لأوّلا•

ت تعبدداً إلل التعبّد بالأقر و لو كان مباشراً، و إنّ دا يثبد
وت الكبرى نفس ال ستصحب، و يترتّب علل قبوته و قب

حاب التنجيز، و عندطذ من الواضح عدم جريان الاستصد
ل في موارد خفاء الواس ة؛ إذ إنّ خفاء الواس ة لا يجعد

الأقددر الشددرعي أحسددن حالًددا مددن الأقددر ال باشددر، و 
 باشر،الاستصحاب ب دلوله اللفظي لا يثبت الأقر ال

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



25

خفاء الواسطة
ندد غاية ما هنا  أنّ العقدل يحكدم بترتّدب التنجيدز ع•

مدن إحراا صغرى التكليف و كبدرى التكليدف معداً، و
الواضح أنّ العقدل لا يحكدم بدالتنجيز حين دا احدرات
داً الكبرى و لكن لم تحرا الصدغرى، و إنّ دا احدرا تعبد

 فدروض ء تكون الصغرى أقراً تكوينياً خفيّاً له، و الشي
لتعبّدد ء لديس مسداوقاً لأنّ التعبّد الاستصدحابي بالشدي

.بأقره

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
قد ، و أنّ الاستصحاب أقبت ذات ال ستصحب ف: الثاني•

الأقر، و هو صغرى، و نضمّ إليها الكبرى ال علومة فيثبت
.هو فعليّة الحكم لا محالة

451: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
، إذ و هذا ال بنل حاله حال ال بنل السابق ك ا هو واضح•

ال فددروض أنّ الاستصددحاب لا ينظددر إلددل الآقددار، و 
تده علدل الكبرى التي تثبت الأقدر قدد فرضدنا أنّهدا تثب

ة الواس ة الخفية، و أنّده ليسدت هندا  مسدامحة عرفيد
.تجعل الكبرى ظاهرة في كون الأقر لل ستصحب

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



28

خفاء الواسطة
اشدر، و أنّ الاستصحاب إنّ ا ينظر إلل الأقر ال ب: الثالث•

واسد ة، لا يكون لدليل الاستصحاب نظر إلل الأقر م  ال
لحدا  و ذل  لقصور دليل الاستصحاب في نفسده، لا ب

.الانصراف

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
اشدر و إذا سلّ نا كون الاستصحاب ناظراً إلل الأقدر ال ب•

ب أنّ مسامحة العرف تجعل الأقدر ال ترتّد: جاءت شبهة
يدرى علل الواس ة الخفيّة كأنّه الأقر ال باشدر؛ لأنّده لا

.الواس ة لخفاطها

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



30

خفاء الواسطة
ث فدي بحد-إن شاء الله-و حلّ الشبهة ما سوف يأتي•

ة اشتراط بقاء ال وضوع من أنّ العرف إنّ ا يكدون حجّد
فدي بداب مفداهيم الألفدا  و (: أحدده ا: )في موردين

ظره نظراً في باب الت بيق إذا كان ن(: الثانيو . )ظهوراتها
ك ا مولويّاً و إنشاطيّاً، لا نظراً إدراكيّاً و إخباريّاً، و ذل 
جداء لو قلنا بأنّ عناوين ال عاملات أسام لل سدبّبات، و

نظر العرف حكم علل البي  كحلّيّة البي  مثلًا، فهنا يحكّم
. بالإنشاطي؛ إذ يحكمس مثلًا بأن ال عاطاة تولّد ال سبّ

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
ار يكون عبارة عن الإخبدفحكم العرف و أمّا في ال قام •

، فيددرى أنّ الأقددر أقددر فددي مقددام الت بيددقو الإدرا  
و . هدالل ستصحب؛ و ذل  لأنّه لا يرى الواسد ة لخفاط

.نظر العرف في مثل ذل  لا يكون حجّة

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



32

خفاء الواسطة
راف إنّ دليل الاستصحاب لدو لا الانصد: أن يقال: الراب •

رف لش ل كلّ الآقار و لو كانت م  الواس ة، إلّا أنّه منص
إنّ الانصدراف: و عندطذ إن قلندا. عن الأقر م  الواس ة

دم أوجد قيداً في دليل الاستصحاب مدن قبيدل قيدد عد
إنّنا ادّعينا الانصراف عدن مدوارد وجدود : الواس ة، أي

بقل الواس ة كان ذل  حاله حال ال بنل السابق؛ إذ لا ي
اب عددم في البين إلّا مسامحة العرف في الت بيق من بد

. إدراكه للواس ة في ال قام
450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
إنّ الانصراف أوجد قيداً أضيق مدن ذلد ، و: إن قلناو •

إنّندا : هو قيد عدم وجدان الواس ة لا عدم وجودها، أي
ادّعينددا الانصددراف عددن مددوارد وجدددان الواسدد ة، 

أنّ فالاستصحاب في ال قام يكون حجّة؛ لأنّ ال فروض
.  العرف لم يجد الواس ة

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



34

خفاء الواسطة[ الأمر الثاني في]
خفاء الواس ة[ الأمر الثاني في]•
.في خفاء الواس ة: الأمر الثاني•

449؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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خفاء الواسطة[ الأمر الثاني في]
ة أنّه م  خفداء الواسد (: قدس سره)ذكر الشيخ الأعظم •

يجري الاستصحاب ب سامحة العدرف، و أمضدل ذلد 
(.رح ه الله)ال حقّق الخراساني 

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



36

خفاء الواسطة[ الأمر الثاني في]
، و فلدم يقبدل ذلد ( رح ده الله)و أما ال حقّق الناطيني •

ات أنّ خفاء الواس ة أو بعض الارتكااات و مناسب: ذكر
إن أوجب في دليدل ذلد  الحكدم الحكم و ال وضوع

حب، إذن ظهوراً في كونه مترتباً رأساً علل نفس ال ستص
فداء لم نحتج إلل الت سّ  في إجدراء الاستصدحاب بخ

تصحب، الواس ة؛ إذ الأقر الشرعي صار حقيقةً أقراً لل س
فيجددري الاستصددحاب بلحاظدده، و إلّددا فددلا يجددري 

الاستصحاب، 
450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة[ الأمر الثاني في]
د أن كدان لا عبرة ب سامحة العرف في مقام الت بيق بعو •

م مفهوم دليل الاستصحاب و مفهدوم دليدل ذلد  الحكد
ار التي واضحاً، ف فهوم دليل الاستصحاب هو ترتّب الآق

و مفهدوم تكون لقاراً لل ستصحب بلا واس ة تكوينيدة،
دليل ذل  الحكم هو أنّه حكم علدل الواسد ة لا علدل 

عددم جريدان-لا محالدة-ال ستصحب، و نتيجة ذل 
.الاستصحاب

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة[ الأمر الثاني في]
يسدت و تحقيق الكلام في هذا ال قام بعد افتراض أنّده ل•

هنا ارتكااات و مسامحات تجعل دليل الحكدم ظداهراً 
فددي كوندده حك دداً لل ستصددحب، و إلّددا ل ددا كددان مددن 

ل الحكم الاستصحاب ال ثبت الخفي الواس ة، و إنّ ا دلي
 بداني أنّ ال: ظاهر في كونه حك اً لتل  الواس ة الخفية

ون ال تصورة في عدم حجيّدة الاستصدحاب حين دا يكد
:الاقر بواس ة أمر تكويني عديدة

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة[ الأمر الثاني في]
سانه ما اخترناه من أنّ الاستصحاب لا ينظر في ل: الأوّل•

ت تعبدداً إلل التعبّد بالأقر و لو كان مباشراً، و إنّ دا يثبد
وت الكبرى نفس ال ستصحب، و يترتّب علل قبوته و قب

حاب التنجيز، و عندطذ من الواضح عدم جريان الاستصد
ل في موارد خفاء الواس ة؛ إذ إنّ خفاء الواس ة لا يجعد

الأقددر الشددرعي أحسددن حالًددا مددن الأقددر ال باشددر، و 
 باشر،الاستصحاب ب دلوله اللفظي لا يثبت الأقر ال

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة[ الأمر الثاني في]
ندد غاية ما هنا  أنّ العقدل يحكدم بترتّدب التنجيدز ع•

مدن إحراا صغرى التكليف و كبدرى التكليدف معداً، و
الواضح أنّ العقدل لا يحكدم بدالتنجيز حين دا احدرات
داً الكبرى و لكن لم تحرا الصدغرى، و إنّ دا احدرا تعبد

 فدروض ء تكون الصغرى أقراً تكوينياً خفيّاً له، و الشي
لتعبّدد ء لديس مسداوقاً لأنّ التعبّد الاستصدحابي بالشدي

.بأقره

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة[ الأمر الثاني في]
 ، و هدو أنّ الاستصحاب أقبت ذات ال ستصحب فق: الثاني•

ر، و هدو صغرى، و نضمّ إليها الكبرى ال علومة فيثبدت الأقد
.فعليّة الحكم لا محالة

ذ و هذا ال بنل حاله حال ال بنل السابق ك ا هدو واضدح، إ•
رى ال فروض أنّ الاستصحاب لا ينظر إلل الآقدار، و الكبد

اس ة الخفية، و التي تثبت الأقر قد فرضنا أنّها تثبته علل الو
ي أنّه ليست هنا  مسامحة عرفية تجعل الكبرى ظداهرة فد

.كون الأقر لل ستصحب
451: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة[ الأمر الثاني في]
اشدر، و أنّ الاستصحاب إنّ ا ينظر إلل الأقر ال ب: الثالث•

واسد ة، لا يكون لدليل الاستصحاب نظر إلل الأقر م  ال
لحدا  و ذل  لقصور دليل الاستصحاب في نفسده، لا ب

.الانصراف
اشدر و إذا سلّ نا كون الاستصحاب ناظراً إلل الأقدر ال ب•

ب أنّ مسامحة العرف تجعل الأقدر ال ترتّد: جاءت شبهة
يدرى علل الواس ة الخفيّة كأنّه الأقر ال باشدر؛ لأنّده لا

.الواس ة لخفاطها
451: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة[ الأمر الثاني في]
ث فدي بحد-إن شاء الله-و حلّ الشبهة ما سوف يأتي•

ة اشتراط بقاء ال وضوع من أنّ العرف إنّ ا يكدون حجّد
فدي بداب مفداهيم الألفدا  و (: أحدده ا: )في موردين

ظره نظراً في باب الت بيق إذا كان ن(: و الثاني. )ظهوراتها
ك ا مولويّاً و إنشاطيّاً، لا نظراً إدراكيّاً و إخباريّاً، و ذل 
جداء لو قلنا بأنّ عناوين ال عاملات أسام لل سدبّبات، و

نظر العرف حكم علل البي  كحلّيّة البي  مثلًا، فهنا يحكّم
. بالإنشاطي؛ إذ يحكمس مثلًا بأن ال عاطاة تولّد ال سبّ

451: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة[ الأمر الثاني في]
ار و أمّا في ال قام فحكم العرف يكون عبارة عن الإخبد•

و الإدرا  فددي مقددام الت بيددق، فيددرى أنّ الأقددر أقددر 
و . هدالل ستصحب؛ و ذل  لأنّه لا يرى الواسد ة لخفاط

.نظر العرف في مثل ذل  لا يكون حجّة

451: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة[ الأمر الثاني في]
راف إنّ دليل الاستصحاب لدو لا الانصد: أن يقال: الراب •

رف لش ل كلّ الآقار و لو كانت م  الواس ة، إلّا أنّه منص
إنّ الانصدراف: و عندطذ إن قلندا. عن الأقر م  الواس ة

دم أوجد قيداً في دليل الاستصحاب مدن قبيدل قيدد عد
إنّنا ادّعينا الانصراف عدن مدوارد وجدود : الواس ة، أي

بقل الواس ة كان ذل  حاله حال ال بنل السابق؛ إذ لا ي
اب عددم في البين إلّا مسامحة العرف في الت بيق من بد

. إدراكه للواس ة في ال قام
451: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة[ الأمر الثاني في]
إنّ الانصراف أوجد قيداً أضيق مدن ذلد ، و: إن قلناو •

إنّندا : هو قيد عدم وجدان الواس ة لا عدم وجودها، أي
ادّعينددا الانصددراف عددن مددوارد وجدددان الواسدد ة، 

أنّ فالاستصحاب في ال قام يكون حجّة؛ لأنّ ال فروض
.العرف لم يجد الواس ة

451: ، ص5مباحث الأصول، ج


